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    مةمقدِّ  -أولاً  
عملاً بالتكليف الذي أســــندته اللجنة إلى فريقها العامل الخامس (المعني بقانون الإعســــار)   -١

عمل الفريق العامل على وضــع  )١(للاضــطلاع بعمل بشــأن موضــوع إعســار مجموعات المنشــآت،
الفريق العامل،  وأنجزمشـــــروع نص تشـــــريعي بشـــــأن هذا الموضـــــوع خلال عدد من الدورات. 

)، ذلك العمل بإقرار ٢٠١٨كانون الأول/ديســــمبر  ١٤-١٠دورته الرابعة والخمســــين (فيينا،  في
ـــار مجموعات المنشـــآت ـــأن إعس ـــروع القانون النموذجي بش الدورة، المرفق بتقرير تلك  ،نص مش

وطلب إلى الأمانة أن تعمِّم النص على الدول الأعضـــــاء لإبداء تعليقاتها عليه قبل إحالته إلى اللجنة 
  ).١١٠، الفقرة A/CN.9/966( ٢٠١٩في عام  ،للنظر فيه في دورتها الثانية والخمسين

، طُلب إلى الحكومات والمنظمات الدولية المعنية المدعوة إلى ٢٠١٩وفي كانون الثاني/يناير   -٢
حضـــور دورات الفريق العامل أن تقدِّم تعليقاتها على مشـــروع القانون النموذجي بشـــأن إعســـار 

  مجموعات المنشآت، بصيغته التي أقرَّها الفريق العامل في دورته الرابعة والخمسين. 
على مشــروع القانون الواردة خ هذه الوثيقة، وفقاً للتســلســل الزمني، التعليقات وتســتنســ  -٣

  تتعلق بالشكل الطباعي.  تغييراتالأمانة، مع بها النموذجي بصيغتها التي تلقتها 
    

      تجميع التعليقات  -ثانياً  
      الحكومات  -ألف  

  إكوادور  -١  
  [الأصل: بالإسبانية]

    ]٢٠١٩شباط/فبراير  ٢٦[
يتناول مشــروع القانون النموذجي بشــأن إعســار مجموعات المنشــآت، الذي ينطبق على مجموعات 
المنشآت حيثما استُهلت إجراءات إعسار بشأن واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة، تسيير وإدارة 

  تلك الإجراءات عبر الحدود. ما بينجراءات والتعاون فيالإتلك 
    

   تعيين ممثل المجموعة -    
أيُّ  ‘ممثل المجموعة’"يُقصـــد بمن مشـــروع القانون النموذجي، ) ه( ٢في المادة التعريف الوارد حســـب 

  ".شخص أو كيان، وإن كان معيَّناً على أساس مؤقَّت، مأذون له بالتصرف بصفته ممثلاً لإجراء تخطيطي
  من مشروع القانون النموذجي، ورد ما يلي (التوكيد مضاف): ٩المادة  فقرتي وفي
    

وأي ممثل والاتصــال المباشــر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأخرى وممثلي الإعســار  التعاون
  معيَّن للمجموعة

__________ 
 .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )١(  
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، تتعاون المحكمة إلى أقصــــى حد ممكن مع المحاكم ١في المســــائل المشــــار إليها في المادة   -١
طريق ممثل إعســار يعيَّن ، إمَّا مباشــرة وإمَّا عن وأي ممثل معيَّن للمجموعةالأخرى وممثلي الإعســار 

  في هذه الدولة أو شخص آخر معيَّن ليتصرف بناء على توجيهات المحكمة.
أو أي ممثل معيَّن يحق للمحكمة الاتصــــال مباشــــرة بالمحاكم الأخرى أو ممثلي الإعســــار   -٢

  ، أو طلب المعلومات أو المساعدة مباشرة من هذه الجهات.للمجموعة
  مشروع القانون النموذجي على ما يلي (التوكيد مضاف):من  ١٦تنص المادة  وأخيراً،
  إبرام اتفاقات لتنسيق إجراءات الإعسار صلاحية

إبرام الاتفاقات المتعلقة بتنســــيق إجراءات الإعســــار  ولأيِّ ممثل معيَّن للمجموعةلممثل الإعســــار  يجوز
  المتصلة بعضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت، بما في ذلك عندما يوضع حل إعساري جماعي.

لا تحدِّد الســـلطة المســـؤولة  فهيلمجموعة، لإلى تعيين ممثل تشـــير هذه المواد الثلاث جميعاً  ومع أن
(اختصاراً: "مكتب مكتب مراقبة الشركات والأوراق المالية والتأمين  ذا التعيين. ويرىبه القيام عن

من مشــــــروع ) ١( ١٩يرد في المادة  مثلمافي هذه المواد،  ةأنه ينبغي إدراج تلك المعلومالمراقبة") 
من مزيد توفير من أجل مكتب المراقبة،  حال عدم فعل ذلك، يقترح فيو )٢(النموذجي. انونالق

  . ١٦و ٩و ٢في المواد ) ١( ١٩لة مرجعية إلى المادة الوضوح، إدراج إحا
    

    الفرق بين الحل الإعساري الجماعي وإجراءات الإعسار -    
الجماعي بأنه "مقترح معد أو مجموعة مقترحات معدة في إطار  (و) الحل الإعساري ٢المادة  تعرِّف

إجراء تخطيطي، من أجل إعادة تنظيم أو بيع أو تصـــفية بعض أو كل موجودات وعمليات عضـــو 
واحد أو أكثر من أعضــــاء مجموعة المنشــــآت، بغية حماية القيمة الإجمالية الكلية لأعضــــاء مجموعة 

(ح) أنَّ إجراء الإعســـار  ٢و تعزيز قيمتها". ويرِد في المادة المعنيين وصـــونها وتســـييلها أ لمنشـــآتا
يُقصَد به "إجراء جماعي قضائي أو إداري يُتَّخذ، ولو بصفة مؤقَّتة، عملاً بقانون يتصل بالإعسار، 

للمراقبة أو  الهوتخضع فيه، أو كانت تخضع فيه، موجودات العضو المدين في مجموعة المنشآت وأعم
  كمة أو سلطة مختصة أخرى بغرض إعادة التنظيم أو التصفية".الإشراف من جانب مح

مكتب مراقبة الشـــــركات والأوراق المالية والتأمين أن يميِّز مشـــــروع القانون النموذجي بين  ويقترح
هذين المفهومين من حيث نطاقهما. وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن تعريف الحل الإعســاري الجماعي بأنه 

على شــركة المدين  لحفاظ على الوفاء بالتزاماتهم وتطبيع علاقاتهم مع الدائنين واإجراء يســاعد المدينين
كمنشأة عاملة، في حين يمكن تعريف إجراء الإعسار بأنه إجراء يهدف إلى تسييل موجودات المدين 

هذا التمييز،  وإذا ما أجريعن طريق إجراءات الإفلاس.  المالية ذلك المدين التزاماتمن أجل تغطية 
المطاف أن  ايةمن المستصوب أن يشار إلى أنَّ الحل الإعساري الجماعي يراد منه في نه فسوف يكون

سيلة لتفادي إجراءات الإعسار.  شكِّل و ستهلال ومن ثم، يفترض بي  يهدف إلىإجراء تخطيطي أي ا
__________ 

تعيين ممثل المجموعة وتخويله بالتماس تدابير انتصافية.   -١٩المادة ضاف): "فيما يلي نص ذلك الحكم (التوكيد م  )٢(  
يجوز للمحكمة أن تعيِّن ، ٢من المادة ‘ ٢’و‘ ١’في حال استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ز)  -١

 ".. ويسعى ممثل المجموعة عند تعيينه إلى وضع وتنفيذ حل إعساري جماعيللمجموعة  ممثلاً
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نة دون بدء إجراءات الإعسار أو استمرارها. ولعل اللجأن يحول حل إعساري جماعي وتنفيذ وضع 
  . موذجيفي مشروع القانون الن معينة على هذا النسقتود أن تنظر في إدراج مادة 

(و) من مشـــروع القانون  ٢٠يرِد ضـــمنيًّا في المادة  أعلاهالإشـــارة إلى أنَّ الاقتراح المذكور  وتجدر
المحلي، النموذجي. إذ تنص هذه المادة، التي تتناول التدابير الانتصـــــافية المتاحة للإجراء التخطيطي 

نه جماعي أو  ،على أ حل إعســـــــاري  ية وضــــــع  ما يلزم للحفاظ على إمكان قدر  يجوز  تنفيذه،ب
أن توقف "أي إجراءات إعســـار تتعلق بعضـــو مشـــارك من أعضـــاء  أمور،جملة  ضـــمنللمحكمة، 

، التي تتناول التدابير الانتصــــافية المؤقَّتة التي يجوز منحها (ج) ٢٢مجموعة المنشــــآت". وتنص المادة 
  بالإجراء التخطيطي الأجنبي، على التدبير الانتصافي نفسه. ترافإثر تقديم طلب الاع

    
    تعريف الواجب الائتماني لمديري شركات مجموعات المنشآت -    

في مشــــــروع القانون النموذجي، فإنَّ تقرير الفريق العامل  تُدرجلم  النقطةالرغم من أنَّ هذه  على
  ) يورد ما يلي: ٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ١٤-١٠عن أعمال دورته الرابعة والخمسين (فيينا، 

    
    التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت -خامساً    

اتفق الفريق العـــامـــل على إدخـــال التعـــديلات التـــاليـــة على نص الوثيقـــة   -١١٢  
A/CN.9/WG.V/WP.153:  ... عن الجملة الأولى بما يلي:  ١١(ز) الاســـتعاضـــة في الفقرة

موعة التي يديرها، أن "يجوز للمدير، لدى تحديده للمصــالح العليا للشــركة العضــو في المج
. ويمكن أن تشـــمل تلك المصـــالح مصـــالح أعضـــاء نهاينظر في المصـــالح المختلفة ويوازن بي

المجموعة الآخرين أو مصالح المجموعة ككل، حيثما تتسق تلك المصالح أيضا مع مصالح 
  ".الشركة العضو التي يديرها

ديري شركات لم ه ينبغيإلى أنَّأن تشير  ربما تودأنَّ اللجنة  المراقبةوفي هذا الصدد، يرى مكتب   
في  من أجل منفعة المساهمينمجموعات المنشآت أن يتصرفوا على نحو يعزز نجاح الشركات التي يمثلونها 

ذلك، أن يراعوا مواقف مختلف الجهات المعنية، مثل الشــــركات  وأنه يجدُر بهم، لدى فعلالمقام الأول؛ 
، ينبغي للمديرين، في حال وجود تضــارب في المصــالح ومن ثمالأخرى الأعضــاء في مجموعة المنشــآت. 

بين المساهمين في إحدى الشركات والأعضاء الآخرين في المجموعة، أن يتصرفوا على نحو يخدم المصالح 
  التي تحظى بالأولوية على مصالح سائر الجهات المعنية. وين، العليا لهؤلاء المساهم

    
    البحرين  -٢  

  [الأصل: بالعربية]
  ]٢٠١٩آذار/مارس  ١٤[

  ...  
الدولَ الأعضــــاء إلى تقديم تعليقاتها على مشــــروع القانون  اســــتجابة لدعوة الأونســــيترال  

صادية أن  شآت، يطيب للدائرة القانونية بمجلس التنمية الاقت شأن إعسار مجموعات المن النموذجي ب
  تعرض التعليقات التالية.
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) من مشــــروع ٢الوارد في المادة ( أولاً، فيما يخص تعريف مصــــطلح "مجموعة المنشــــآت"  
مصـــــطلح  ) من مشـــــروع القانون النموذجي٢جي، عرفت الفقرة (ب) من المادة (القانون النموذ

ان معاً برباط الســـيطرة أو تبطبأنه "منشـــأتان أو أكثر تر "Enterprise Group" "مجموعة المنشـــآت"
". ويؤخذ على التعريف بأنه يصــــــعب تحديده ســــــواء فيما يتعلق بمفهوم لكيةبحصــــــة كبيرة من الم

"حصــــــة كبيرة من الملكية"، مما قد يؤدي إلى اتباع طرق مختلفة في تحديد "الســــــيطرة" أو عبارة 
  وتطبيق هذا المصطلح، الأمر الذي لا يتناسب مع تلبية احتياجات التجارة الدولية.

تحديداً لتلافي    لذلك نقترح أن يكون تعريف مصــــــطلح "مجموعة المنشـــــــآت" أكثر 
هذا المصــــطلح، بحيث يتضــــمن التعريف فكرة  الاختلاف في التطبيق أو التباين في تحديد مفهوم

عليها بشكل مباشر  م، على أن تعد المنشأة تابعة إذا كانت مسيطراالمنشآت التابعة والمنشآت الأ
شأة الأم لما يزيد على نصف رأسمالها أو  شأة الأم، من خلال ملكية المن شر من قبل المن أو غير مبا

ـــهم أو الحصـــ ـــيطرة على قراراتها أو ملكيتها لحقوق أو لقدر من الأس ص فيها بما يمكنها من الس
  تشكيل مجلس إدارتها أو تعيين مديريها.

) من ١) المتعلقة بالتعاون والاتصــال المباشــر، أشــارت الفقرة (١٢ثانياً، فيما يخص المادة (  
ــــــراف ١٢المادة ( ــــــة وظائفه ورهناً بإش ) بأنه على ممثل المجموعة المعين في هذه الدولة، في ممارس

المحكمة أن يتعاون مع المحاكم الأجنبية وممثلي (الإعســار) (الأجانب) لأعضــاء مجموعة المنشــآت 
  (الآخرين) إلى أقصى حد ممكن من أجل "تسهيل وضع حل إعساري جماعي وتنفيذه".

ويلاحظ أن النص قصـــر الغرض من التعاون على "تســـهيل وضـــع حل إعســـاري جماعي   
نطاق الغرض من التعاون واســـعاً، بحيث يشـــمل التعاون من وتنفيذه". وكان الأنســـب أن يكون 

أجل إدارة حالات الإعسار عبر الحدود فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المنشآت إدارة منصفة وناجعة 
تحمي مصـــــــالح كل الدائنين، والتعاون بهدف حماية القيمة الإجمالية الكلية لعمليات وموجودات 

ضررين من شآت المت شآت  أعضاء مجموعة المن سير إنقاذ مجموعة المن الإعسار، والتعاون من أجل تي
  المتعثرة ماليًّا، وغير ذلك من الأغراض التي يتوخاها مشروع القانون النموذجي.

) المتعلقة بمشــاركة أعضــاء مجموعة المنشــآت، نصــت الفقرتان ١٧فيما يخص المادة ( ثالثاً،  
عة المنشـــــآت الذي يوجد مركز مصـــــالحه مجمو ) على أنه يجوز لعضـــــو١٧) من المادة (٢) و(١(

الرئيسي في دولة أخرى أن يشارك في إجراء الإعسار بغرض تيسير التعاون والتنسيق بما في ذلك في 
  وضع حل إعساري جماعي وتنفيذه.

) حق عضــو مجموعة المنشــآت في الحصــول على ١٧قترح أن يضــاف إلى أحكام المادة (يُو  
في الدولة التي تتخذ فيها  ةعســــار شــــريطة إبلاغ المحكمة المختصــــبإجراءات الإ ةالمعلومات المتعلق

إجراءات الإعســـار عن رغبته بالمشـــاركة، الأمر الذي يســـاهم في الفعالية وفي كفالة حق أعضـــاء 
  مجموعة المنشآت في المشاركة في إجراءات الإعسار.

ة للإجراء التخطيطي، ) المتعلقة بالتدابير الانتصـــــــافية المتاح١٩فيما يخص المادة ( رابعاً،  
) التدابير الانتصافية التي يجوز للمحكمة اتخاذها، بناء على طلب ممثل المجموعة، ١٩تناولت المادة (
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أصول عضو مجموعة المنشآت وتعليق الحق في نقل ملكية أي من تلك الأصول  علىكوقف التنفيذ 
  ووقف بدء أو استمرار الدعاوى المنفردة أو غير ذلك من تدابير.

لمادة تتعلق بامتداد الوقف أو التعليق إلى مدة التقادم    ونقترح إضـــــــافة فقرة جديدة إلى ا
) إلى المدة التي كان ١٩أيضــــــاً، بحيث يمتد وقف أو تعليق أي عمل أو إجراء وفقاً لأحكام المادة (

قوانين  جراء وفقاً لنصٍّ في قانون أو اتفاق. فإذا كان يجب بموجبالإيجب أن يتخذ فيها العمل أو 
ـــتطع الدائنون رفع دعاوى،  ـــبب الوقف لم يس الدولة أن ترفع الدعاوى خلال مدة معينة ولكن بس

ويمكن أن  فإن هذا الوقف يمتد أيضــــــا إلى وقف وتعليق مدة التقادم وليس فقط وقف الدعاوى.
   يصاغ النص على النحو التالي:

 هذه المادة رفع دعوى "إذا كان محظوراً على الشــخص بموجب الوقف المنصــوص عليه في  
ضد حوزة الإعسار، وكان من الواجب رفع تلك الدعوى في غضون فترة  ضد المدين أو 

ا ســريان الفترة الزمنية زمنية محدَّدة بموجب القانون الســاري أو بموجب اتفاق، يعلَّق تلقائيًّ
  طالما ظلت مدة الوقف سارية". عوىالمتاحة لرفع هذه الد

    
    سويسرا  -٣  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٩آذار/مارس  ١٥[

أَعرب عنه  شــــاغل) إلى A/CN.9/966من تقرير الفريق العامل الخامس ( ٧٦تشــــير الفقرة   
، وهو شـــــاغل "يتعلق كأحكام تكميلية" ٣١إلى  ٢٩أحد الوفود بشـــــأن "إدراج مشـــــاريع المواد 

ــــــارب ــــــتفس هذه الأحكام على أنها تكميلية". ويرحِّب الوفد  عرضعن أهداف ومســــــوغات  اس
بعه الفريق العامل الخامس في تقســـيم مشـــروع القانون النموذجي إلى الذي اتَّ النهجالســـويســـري ب

توضيحات بشأن مسوغات  لتقديم م بمشروعية أي طلبأحكام "أساسية" و"تكميلية"، ولكنه يسلّ
. وردًّا على هذا الطلب، يشير التقرير إلى "مناقشة لنفس المسائل حدثت بيلالقهذا  نهج مناختيار 

من  ٢٠٦و ٢٠٥و ٢٦و ٢٥العامل". كما أنه يلاحظ بحقٍّ أنَّ "الفقرات  يقفي دورات ســابقة للفر
  ". ٣١إلى  ٢٩المواد  بشأنمشروع دليل الاشتراع توضح أسباب اتباع هذا النهج 

في ســـــياق التقرير  - وأســـــاســـــية -هذه التفســـــيرات كافية ومع أنَّ هذا الوفد يرى أنَّ   
إلى الأحكام تقســــيم التوضــــيحي، فقد يكون من المفيد للجنة توفير معلومات إضــــافية عن خلفية 

في الدليل. فحسب ما يستحضره هذا  الضروري إدراجها"أساسية" و"تكميلية"، وإن لم يكن من 
 بشــأنتوافق ال كان هناك نقص أســاســي فيه، هذا المشــروع منذ بدايت مســارالوفد، الذي واكب 

المعيار الرئيسي (والوحيد)  هومركز المصالح الرئيسية لشركة ما اعتبار الأحكام التي تحيد عن مبدأ 
ـــركة معيَّنة (حتى  ـــأن ش ـــار بش ـــتهلال وإدارة إجراءات الإعس كانت جزءاً من مجموعة).  وإنلاس

اســــتثناء من  ،على الأقل في رأي هذا الوفد، الواردة في الأحكام "التكميلية" تتضــــمن حاتوالمقتر
  مبدأ مركز المصالح الرئيسية ليس له ما يبرره حتى في سياق إعسار جماعي. 
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الولاية القضــائية في إدارة شــؤون  بشــأنلمرونة لتوخي اويرى هذا الوفد أنَّ المزايا المحتملة   
على وتبعاً لذلك،  ،الإعسار بشأن محفل ةالقانوني الناشئ عن البلبلةالضرر  على لا تَرجَحالإعسار 

المجموعة خارج  عضاءالإعسار بالعلاقات التعاقدية والمالية لأ محفلالضرر الذي يُلحقه قانون دولة 
ســـياق الإعســـار. ورأى عدد من الوفود، ومنها الوفد الســـويســـري، أنَّ هذه التحفظات لا ينبغي 

بلورة نهج أكثر مرونة إزاء المعايير الخاصة بالولاية القضائية، ولا سيما إذا  تحول دولن بالضرورة أ
لبعض  الذي يجيز. وهذا النهج لإعســـاراشـــؤون إدارة  يخدم زيادة فعاليةاعتُبرت هذه المرونة عاملاً 

كالدول  ــية (أي تنفيذ  أن تتمســَّ ــاس ــاســي" فقط) مع عدم الحيلول الحكمبمبادئها الأس ة دون "الأس
تنفيذ الدول الأخرى نُهجاً بديلة (الأحكام "التكميلية") هو الذي أتاح الحل التوفيقي الذي أفضــى 

للأحكام "الأســاســية" و"التكميلية" في القانون النموذجي. وقد أرســى هذا  إلى بلورة الهيكل الحالي
لَ وع ومن ثم المفهوم في نهاية المطاف أســـاس توافق عام على مواصـــلة العمل على هذا المشـــر أَوصـــَ

  صيغته الحالية.  إلىمشروع القانون النموذجي 
وخلاصة القول، إذا كان من الممكن مناقشة مدى الحاجة إلى عنوان مستقل بشأن الأحكام   

عنوان "الأحكام تحت  ٣٢إلى  ٣٠التوصـــــيات  "الأســـــاســـــية"، فإنَّ هذا الوفد يرى أنَّ الإبقاء على
 ذجي،تيــاريــة") يمثــل عنصــــــراً ضــــــروريًّــا للغــايــة من القــانون النموالتكميليــة" (أو "الأحكــام الاخ

  ) دون تغيير في التقرير التوضيحي.٢٠٦و ٢٠٥و ٢٦و ٢٥الاحتفاظ بالفقرات المذكورة أعلاه (  مع
    

      المنظمات الحكومية الدولية  -باء  
    صندوق النقد الدولي  -١  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٩آذار/مارس  ١٥[

سيترال على العمل الممتاز الذي اضطلع به الفريق العامل الخامس في إعداد مشروع نهنئ    الأون
القانون النموذجي بشـأن إعسـار مجموعات المنشـآت. ذلك أنَّ إعسـار مجموعات المنشـآت مجال قانوني 

ات مجموع وبما أنعلى التجارة الدولية وعلى الاقتصــــــاد العالمي. وله تداعيات مهمة يتســــــم بالتعقُّد 
سائدَ في تسيير الأعمال التجارية في الوقت الحاضر،  هناك حاجة  فإنَّالمنشآت تمثل هيكل الشركات ال

تؤثر مختلف إجراءات الإعسار التي  بينواضحة إلى استحداث أطر تيسِّر التعاون إلى أقصى مدى ممكن 
في إيجاد حلول   أســـاســـيًّاتعاون مرنة أمراً ترتيباتويمثل وجود المنشـــآت التابعة لنفس المجموعة.  على

في الحفاظ على الوظائف وصون قيمة  ومما يساعدعلى نطاق المجموعة تعود بأنجع النتائج الاقتصادية، 
ن المالي. بيد أنَّ آليات التعاون لا يمكن أن تنجح إلا إذا وُجد إطار تشـــريعي يمكِّ  هاواســـتقرار المنشـــآت
ينطوي عليها إعســــار مجموعات المنشــــآت. وقد عالجت  حلول تقنية للتحديات العديدة التي يرمن توف

  . هذاالأونسيترال هذه الحاجة من خلال وضع مشروع القانون النموذجي 
المســـتفيضـــة التي ســـبق أن أعدَّتها  الإرشـــاداتويســـتند مشـــروع القانون النموذجي إلى   

)، ٢٠١٠بشـــأن إعســـار مجموعات المنشـــآت (الجزء الثالث من الدليل التشـــريعي،  الأونســـيترال
إطار قانوني منظَّم  إدراجها ضــمنعلى تلك التوصــيات من خلال  التحديدويضــفي قدراً أكبر من 
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للدول التي تعتزم اعتماد إصـــــلاحات في هذا المجال. ونحن ندرك أنَّ الفريق  بالغ الفائدةســـــيكون 
د عقد مناقشات مستفيضة حول أحكام مشروع القانون النموذجي، وأنَّ الجودة العامل الخامس ق

 الجبَّارةلجهود ل تمثل انعكاســـاًالتعليقات الواردة في دليل الاشـــتراع والعالية التي تتســـم بها أحكامه 
  أعضاء الفريق والأمانة في إعداد هذا النص.  ذلهاالتي ب

سيترال على اقترابها من ، في هذه المرحلة المتأخرة من الونودُّ   هذا  إنجازعملية، أن نهنئ الأون
  :لكي تنظر فيها اللجنة التعليقات التقنية التاليةولكن لدينا المشروع. 

العنوان المقترح هو "قانون نموذجي بشأن إعسار مجموعات  عنوان مشروع القانون النموذجي: -
مجموعات المنشــآت" تســتند إلى كون بعض الإشــارة العامة إلى "إعســار  نَّأونحن نفهم المنشــآت". 

) يمكن أن تنطبق ٣الفصـــل  الواردة فيأحكام مشـــروع القانون النموذجي (ولا ســـيما بعض المواد 
أيضـــاً على مجموعات المنشـــآت المحلية. غيْر أنَّ مشـــروع القانون النموذجي يركِّز بوضـــوح على 

ا يلي: "الغرض من هذا القانون هو موضـــــوع الإعســـــار عبر الحدود، بل إنَّ الديباجة تنص على م
[...]".  نشـــآتتوفير آليات لمعالجة حالات الإعســـار عبر الحدود التي تمس أعضـــاء مجموعة من الم

 محتوياتإعادة النظر في عنوان مشــــــروع القانون النموذجي؛ أو مواءمة  تريدولعل الأونســــــيترال 
  موذجي. بعض الأحكام لتلافي أي لبس بشأن نطاق مشروع القانون الن

مشــــــروع القانون النموذجي  يأخذ ):٢تعريف مجموعة المنشـــــــآت (الفقرة (ب) من المادة  -
نَّ على أ ٢الفقرة (ب) من المادة  إذ تنصتعريف مجموعة المنشـــــآت الوارد في الدليل التشـــــريعي. ب
د بها منشـــأتان أو أكثر ترتبطان معاً برباط الســـيطرة أو بحصـــة كبيرة" من  مجموعة المنشـــآت يُقصـــَ

د بها التعريف الوارد في الدليل التشــريعي (" يتَّبع". كما أنَّ تعريف الســيطرة الملكية الســيطرة يُقصــَ
  ").القدرة على تقرير السياسات التشغيلية والمالية للمنشأة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

بيْد أنَّ للنص  ؛يويجسِّد هذان التعريفان مناقشات الفريق العامل أثناء إعداد الدليل التشريع  
كما أنَّ مفهوم مجموعة المنشـــآت الوارد  ه ووضـــوحها،القانوني معياراً مختلفاً من حيث دقة تعاريف

يتســــبب في نشــــوء يثير بلبلة وأن مفهوم عام ومن شــــأنه أن هو في مشــــروع القانون النموذجي 
عموماً، غير أنه منازعات قضـــائية. فتعريف مجموعة المنشـــآت يســـتند إلى مفهوم للســـيطرة مقبول 

لا يرد تعريف له في مشروع  ،يقترح في الوقت نفسه بديلاً مفتوحاً، هو "حصة كبيرة من الملكية"
  متضاربة. ئجيفسَّر تفسيرات شديدة الاختلاف تسفر عن نتا ويمكن أنالقانون النموذجي 

ــــــآت غالباً ما يكون و   قانون بمجالات أخرى من ال مرتبطاًحيث إنَّ تعريف مجموعة المنش
سبة،  الداخلي شركات وقانون المحا ضاً قانون ال سار، وأي ضريب وأ(قانون الإع ي أو حتى القانون ال

قانون العمل)، فمن المحبَّذ أن توائم الدول تعريف مجموعة المنشــــآت مع المفاهيم التي تســــتخدمها 
لقانون النموذجي، ، بإدراج هذا التعريف بين معقوفتين في مشروع االداخليةفي التشريعات  الفعلب

المنشـــآت في  ةجموعلموإســـداء المشـــورة في دليل الاشـــتراع بشـــأن مدى الحاجة إلى إدراج تعريف 
بالفعل في  موجودإلى تعريف  الإشــــارةأو  -توائم مشــــروع القانون النموذجي  التي تشــــريعاتال
  وما يترتب على ذلك من نتائج.  -الداخلي  قانونال
يتضــمن ). ٢٩و ٢٧ة في إعســار أعضــاء مجموعة المنشــآت (المادتان معاملة المطالبات الأجنبي -

شى مع ممارسات  سير إجراءات  طُوِّرتمشروع القانون النموذجي قواعد تتما في بعض البلدان لتي
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 ال،الإعســار وحماية الدائنين الأجانب (ما يســمى "إجراءات الإعســار التوليفية"). فعلى ســبيل المث
تعهد بأنهم سيلقون  كان هناكاستهلال إجراءات إعسار في الخارج إذا يمتنع الدائنون عن طلب   قد

معاملة مكافئة في إجراءات الإعســـار التي اســـتُهلت فعلاً في الدولة المشـــترعة. وبصـــرف النظر عن 
الأحكام تبدو أكثر أهمية  ذهه أنالجوانب التقنية لهذه الأحكام، فإنَّ المســـــــألة الحاسمة تتمثل في 

أعضــاء في التي هي نشــآت لإعســار الممنها  متعددةالتي لها مؤســســات  المنفردة لإعســار المنشــآت
من دليل الاشــتراع بهذا الأمر،  ١٩٦و ١٩٠الواردة في الفقرتين  المقولاتمجموعة منشــآت (تســلّم 

على إعســار  إلاَّ امعلى الأقل جزئياً). ومن ثم ينشــأ التســاؤل عن ســبب عدم ســريان هذه الأحك
، على سبيل المثال، معالجة هذه المسألة في نْارِ(قَالمنفردة أعضاء مجموعة المنشآت، لا على المنشآت 

  من لائحة الإعسار الأوروبية). ٣٦المادة 
بشــأن قاعدة  ١٩٩٧وفي المقابل، يتضــمن القانون النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود لعام   

، ما يسمى "قاعدة مزج الممتلكات لقسمتها")، ٣٢ءات المتزامنة (المادة في إطار الإجراسداد المدفوعات 
. ةمجموعالمنتمية إلى جديرةً بأن تطبَّق وتكيَّف مع الحالات التي تنشـــــأ في ســـــياق إعســـــار المنشـــــآت 

سبيل المثال، كثيراً ما يتقدم الدائنون، في سياق إعسار مجموعات المنشآت، بمطالبات ضد الشركة   فعلى
. ولهذا الســـبب، من أعضـــاء آخرين في المجموعة للمجموعة مكفولةتابعة  فرعية و ضـــد شـــركةالأم أ

  . عةمجمو المنتمية إلىيكتسي تنسيق المدفوعات أهمية بالغة، وينبغي أن يشمل تطبيقه إعسار المنشآت 
 في إدراج إشارة إلى توسيع نطاق المادتين أن ينظر دليل الاشتراعيمكن لفي هذه المرحلة، و  

 المنظَّم فيمن مشــروع القانون النموذجي لتشــملا إعســار المنشــآت المنفردة، على النحو  ٢٩و ٢٧
 ٣٢أن ينظر في إدراج إشارة إلى توسيع نطاق المادة له يمكن كما ؛ ١٩٩٧القانون النموذجي لعام 

  لتشمل إعسار مجموعات المنشآت. ١٩٩٧من القانون النموذجي لعام 
    

      الحكومية الدوليةالمنظمات غير   -جيم  
    معهد القانون الأوروبي  -١  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٩آذار/مارس  ١٨[

ضمن هذا التقرير (التقرير) تعليقات على أحكام   مشروع القانون النموذجي  منفردة من يت
تعليقات على بعض أحكام دليل وكذلك بشأن إعسار مجموعات المنشآت ("القانون النموذجي")، 

مشــروع القانون النموذجي بشــأن إعســار مجموعات المنشــآت ("الدليل")، اللذين أعدَّهما  اشــتراع
الخامس (المعني بقانون الإعســـار) التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  املالفريق الع

  (الأونسيترال). وتستند تعليقاتنا إلى تحليل الوثائق التالية:
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ذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت، بصيغته الواردة في نموالقانون المشروع   -١  
عة  قانون الإعســـــــار) عن أعمال دورته الراب عامل الخامس (المعني ب مرفق تقرير الفريق ال

  )٣()؛٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ١٤-١٠والخمسين (فيينا، 
دليل اشــــتراع مشــــروع القانون النموذجي بشــــأن إعســــار مجموعات المنشــــآت   -٢  

  )٤(.٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ٢٠)، .161WG.V/WP./9A/CNلواردة في الوثيقة (بصيغته ا
ترتيب التعليقات إلى ترقيم المواد في القانون النموذجي وفي الدليل، وهو لا يمثل  ويســــــتند  

  للقانون النموذجي أو للدليل يقترحه هذا التقرير. معيَّن أو تعديلٍ معيَّنأو يدل على أهمية تعليق 
    

  (ز) التعاريف ("الإجراء التخطيطي") ٢ المادة
ويســـــتحدث جديداً في مجال إعادة الهيكلة والإعســـــار.  تعبيراً"الإجراء التخطيطي"  يمثل  -١

ــــارية الجماعية.  التعبيرالقانون النموذجي هذا  ــــير الحلول الإعس تعريف  أنَّونحن نعلم بقصــــد تيس
الإجراءات التخطيطية وأســـلوبَ عملها قد نوقشـــا باســـتفاضـــة على مدى عدة اجتماعات للفريق 

أنَّ الإجراء التخطيطي هو إجراء رئيســــي يُســــتهل  ٤١الخامس. ويوضــــح الدليل في الفقرة  عاملال
ين طبيعة العلاقة ب هي ما -١بشــأن عضــو في مجموعة منشــآت. ونرى أنَّ هذا الأمر يثير مســألتين: 

ــــــية والإجراءات التخطيطية، أي هل هذه الإجراءات متزامنة أم  منفصــــــلة  هيالإجراءات الرئيس
هل إجراءات التنســيق الجماعي، التي أدرجتها لائحة الإعســار الأوروبية (الصــيغة  -٢ ؛)؟يزة(متما

ف بمقتضى بالاعترا ستحظى نظام الاتحاد الأوروبي المذكور، بمقتضىواستُهلت  )٥(المنقَّحة للائحة)،
  القانون النموذجي؟

  هاتين المسألتين، يمكن اتباع نهجين بديلين:  ولمعالجة
  ج إجراءات التنسيق الجماعي ضمن نطاق تعريف الإجراءات التخطيطية أن تُدرَ -١البديل   
سيق ال"إجراءات  مفهوم تخطيطي" معالجراء الإأجل مواءمة مفهوم " من    بمقتضىماعي" الجتن

الصــــيغة المنقحة للائحة الإعســــار الأوروبية، وضــــمان أن تحظى إجراءات التنســــيق الجماعي 
سم تعريف " يلزمبالاعتراف بمقتضى القانون النموذجي،  تخطيطي" في القانون الجراء الإأن يت

 لقانون النموذجي ودليلينبغي لعلى وجه الخصــــــوص، والنموذجي بقدر أكبر من المرونة. 
هذا "الإجراء التخطيطي" من القرارات الصــــــادرة عن المحاكم في  ا انبثاقيتيح أن اشــــــتراعه

كون إجراءات انعكاســـاً لهذا النهج  ويمثل. على الســـواء الإجراءات الرئيســـية وغير الرئيســـية
__________ 

  كانون الأول/ ٢٠تجنباً للّبس، نُشر مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت في   )٣(  
 ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ١٨) ليحل محل المشروع المنشور في A/CN.9/966(في مرفق الوثيقة  ٢٠١٨ديسمبر 

)A/CN.9/WG.V/WP.161.( 
أداة كشياً مع أحدث صيغة للقانون النموذجي. ومع ذلك، فقد استخدمنا الدليل اندرك أنَّ الدليل لم يحدَّث تم  )٤(  

الفريق لم يكن  توضيحية لدى تفسير أحكام القانون النموذجي، وقدَّمنا بضعة اقتراحات بشأن سبل تحسينه، ما
 العامل الخامس قد أقر هذه التحسينات بالفعل.

بشأن إجراءات  ٢٠١٥يار/مايو أ ٢٠الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في  ٢٠١٥/٨٤٨اللائحة   )٥(  
 الإعسار (الصيغة المنقحة).
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ومتمايزاً التنسيق الجماعي، بمقتضى الصيغة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية، إجراءً منفصلاً 
ر الرئيســـية وغير الرئيســـية (الثانوية)، يشـــمل تعيين منســـق للمجموعة عن إجراءات الإعســـا

  يتصرف على نحو مستقل عن ممثلي إعسار أعضاء مجموعة المنشآت. 
(ز) أيضـــاً الحالات التي تســـتهل فيها المحكمة  ٢أن تشـــمل المادة  يلزملهذا النهج،  ووفقاً  

ة منشــآت (ففي الصــيغة إجراءات تخطيطية في إجراء غير رئيســي خاص بعضــو في مجموع
لن يتطلب حذف هذا إلى الإجراء الرئيسي). و إلاَّ‘ ٢’و ‘١’(ز)  ٢الحالية، لا تشير المادة 

يعني أن  بل(ز)،  ٢في الجملة الثانية من المادة ‘ ٣’إلى ‘ ١’الإشـــــارة إلى الفقرات الفرعية 
سية في النص على النحو الموص ضاً الإجراءات غير الرئي أنَّ  نعلمبه أدناه. ونحن  ىتُدرج أي

لحالات التي يُزمع فيها اتخاذ إجراء تخطيطي في عالجة االأحكام ذات الصــــــلة قد أُعدَّت لم
أننا على يقين من أنَّ القانون النموذجي ينبغي أن يشــــمل أيضــــاً  غير. ســــيةإجراءات رئي

ي لأ وتجنُّباً). إجراءات التنسيق الجماعي التي تستهلها محكمة في إجراء ثانوي (غير رئيسي
 ه يجوز الاعترافعلى أنَّ اًشــك، يمكن أيضــاً إدراج التوضــيح ذي الصــلة في الدليل، تأكيد

ــار الأوروبية على أنها  صــيغةإجراءات التنســيق الجماعي بمقتضــى الب المنقحة للائحة الإعس
إلى  ‘١’شريطة أن تستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  ،إجراءات تخطيطية

  (ز) من القانون النموذجي.  ٢من المادة ‘ ٣’
لمادة  ونرى   لمادة  ٢أنَّ من الأفضـــــــل إدراج ا خارج نطاق ا لة ( مادة منفصــــــ  ٢(ز) في 

تعريف ال(ز) تتخطى حدود  ٢أنَّ المادة يتعلق ب"التعاريف") لســــــببين على الأقل. أولهما 
الســبب الثاني فيتعلق بتعقُّد أما  وتتناول أســاســاً (معايير) اســتهلال الإجراءات التخطيطية.

. ولعل من المستصوب إدراج القواعد المتعلقة بالإجراءات التخطيطية، ا(ز) نفسه ٢لمادة ا
مجموعة جديدة من المواد أو في فصـــــل جديد (انظر  فيمتطلبات اســـــتهلالها، في ذلك بما 

  أدناه).  ٧التوصية 
  هذا النهج الأول إلى التوصية التالية: ويفضي

    
  ١-١ التوصية
القواعد المتعلقة بالإجراءات التخطيطية،  أن تُدرج، أو ١٩المادة  إلى(ز)  ٢المادة  أن تُنقَل  •

بما في ذلك متطلبات اســـــتهلالها، في مجموعة جديدة من المواد أو في فصـــــل جديد (انظر 
  أدناه). ٧التوصية 

  (ز) ليصبح نصها كما يلي:  ٢إعادة صياغة الجملة الثانية في المادة   •
، يجوز للمحكمة أيضــاً ‘٣’إلى ‘ ١’"وفيما يتعلق بمقتضــيات أحكام الفقرات الفرعية (ز)   

قد حصـــــــل على  كان ذلك الإجراء  نه إجراء تخطيطي إذا  بأي إجراء على أ أن تعترف 
رئيسي أو غير رئيسي مستهل بشأن عضو في موافقة محكمة لها ولاية قضائية على إجراء 

  ".المقصود في هذا القانون بالمعنىجماعي  عساريمجموعة المنشآت لغرض وضع حل إ
  القانون النموذجي ب المشمولةالتمييز بين الإجراءات  -٢البديل   
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الوضوح فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات إلى القانون النموذجي  يفتقرأعلاه،  أُوضح حسبما  
خطيطية ومدى توافقها مع إجراءات التنسيق الجماعي المستهلة بمقتضى الصيغة المنقحة الت

سار الأوروبية. وقد اقترحنا، في إطار البديل  سعاً لم ١للائحة الإع سيراً وا  فهومأعلاه، تف
حل  ية إلى التوصـــــــل إلى  مل مختلف الإجراءات الرام ــــــ "الإجراء التخطيطي" بحيث يش

  إعساري جماعي. 
ــــــتند إلى فكرة التمييز على نحو هيكلي بين الإجراءات ٢البديل هو يار آخر، خ وثمة   ، يس

خطة (إجراءات تخطيطية) ملزمة/غير ملزمة تشـــــمل المجموعة بأكملها  وضـــــعالرامية إلى 
يمكن أن تفضي أو لا تفضي إلى وضع خطة من (تنسيقية تنسيق تشمل إجراءات  وأدوات

المجموعة  إطارذلك، ســـتندرج إجراءات التنســـيق الجماعي ضـــمن ل ونتيجة). هذا القبيل
  تحظى بالاعتراف بمقتضى القانون النموذجي. التي الفرعية لإجراءات التنسيق، 

  هذا النهج الثاني إلى التوصية التالية: ويفضي
د قواع أن تُدرجو، القانون النموذجيالمشــمولة بتمييز بين الإجراءات  أن يُســتحدث -٢-١ التوصــية

  من القانون النموذجي. منفصلةجديدة بشأن الإجراءات التخطيطية وإجراءات التنسيق في مواد 
    

  الولاية القضائية للدولة المشترعة -٤ المادة
توضـــيح نطاق القانون النموذجي. فهي تنص على أنه في حال وجود  ٤المادة  يُقصـــد من  -٢

القانون النموذجي  يحدفي الدولة المشترعة، لا  نشآتالممجموعة  أعضاءمركز المصالح الرئيسية لأحد 
الدولة فيما يخص العضــو المعني من مجموعة المنشــآت. ومن أجل  تلكالولاية القضــائية لمحاكم من 

وتعزيز الحلول الإعســارية الجماعية، قد يكون من المســتصــوب التشــديد على أنَّ القانون  تشــجيع
مشــتركة إعســار  اســتهلال إجراءات بشــأنلمحكمة في الدولة المشــترعة االنموذجي لا يقيِّد ولاية 

من أعضاء مجموعة  كللعدة أعضاء في مجموعة المنشآت، شريطة أن يكون مركز المصالح الرئيسية ل
  المنشآت موجوداً في الولاية القضائية لتلك المحكمة. 

في الإعســــار الأوروبية و من الصــــيغة المنقحة للائحة ٥٣البند  وثمة قاعدة مشــــابهة ترد في  
من صـــك معهد القانون الأوروبي "إنقاذ الشـــركات التجارية في قانون الإعســـار"  ٥-٩التوصـــية 

  )٦((تقرير معهد القانون الأوروبي).
: "ليس في هذا القانون الحكم التالي من القانون النموذجي ٤إلى المادة  أن يضــــاف -٢ التوصــــية

مشـــتركة ائية لمحاكم هذه الدولة في اســـتهلال إجراءات إعســـار تقييد الولاية القضـــيُقصـــد منه  ما
 عضاءأن يكون مركز المصالح الرئيسية لأولئك الأ شريطةبشأن عدة أعضاء في مجموعة المنشآت، 
  ".موجوداً في الولاية القضائية لتلك المحاكم

    
__________ 

  )٦(  Bob Wessels & Stephan Madaus, Rescue of Business in Insolvency Law – an Instrument of the European 

Law Institute (September 6, 2017) :متاح في الموقع الشبكي .www.europeanlawinstitute.eu/projects-

publications/completed-projects/insolvency/  والموقع الشبكيSSRN: https://ssrn.com/abstract=3032309. 
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  التعاون والتنسيق -٢ الفصل
. ونضــم ١٨إلى  ٩من القانون النموذجي المتعلق بالتعاون والتنســيق المواد  ٢يتضــمن الفصــل   -٣

الإجراءات المستهلة ضد مختلف أعضاء مجموعة  بينصوتنا إلى الرأي القائل بأنَّ فعالية التعاون والتنسيق 
التعجيل باعتماد في و الحدودأهمية قصوى في تيسير الإدارة الفعالة لإجراءات الإعسار عبر  لهاالمنشآت 

إلى تحسين التعاون  متعددة ترميمبادرات  ظهورحلول إعسارية جماعية. فقد شهدت السنوات الأخيرة 
من الدليل المبادئ التوجيهية الدولية التي وُضعت  ٦٦الفقرة  وتُقرفي قضايا الإعسار الدولية.  والتواصُل

لمبادئ دود في قضـــايا الإعســـار. وتقدِّم مثالاً عبر الح نســـيقبقصـــد المســـاعدة على تســـيير التعاون والت
المبادئ التوجيهية التي وضـــعتها شـــبكة الإعســـار القضـــائي، والتي تتناول توجيهية من هذا القبيل، هو 

. ومن الواضــح أنَّ المبادئ التوجيهية التي وضــعتها ٢العديد من المســائل ذات الصــلة في ســياق الفصــل 
 القانونب تأخذالولايات القضـــــائية التي أوســـــاط  فيســـــاً شـــــبكة الإعســـــار القضـــــائي تنطبق أســـــا

إلى مبادئ  له أن يشير، ينبغي أكثر إرشاداً وتوازناًنعتقد أنه لكي يكون الدليل نحن الأنغلوسكسوني. و
توجيهية ومبادرات أخرى. ونرى أنَّ الصـــكوك التالية، على وجه الخصـــوص، جديرة بالذكر: المبادئ 

؛ من المرتقب ٢٠٠٧بشــــأن إجراءات الإعســــار عبر الحدود ( التعاونتصــــال والتوجيهية الأوروبية للا
بين المحاكم في القضــــــايا عبر  والإرشــــــادات التي تنطبق على الاتصــــــالات)؛ ٢٠١٩تنقيحها في عام 

)؛ والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الصــــــادرة عن الاتحاد ٢٠١٢عام  فينقَّحة الم الصــــــيغةالحدودية (
  ). ٢٠١٤بين المحاكم في قضايا الإعسار عبر الحدود ( نن التعاوالأوروبي بشأ

المبادئ التوجيهية التي وضعتها شبكة الإعسار القضائي،  جانب إلى ،أن تُدرج في الدليل -٣ التوصية
ــــار عبر الحدود  ــــأن إجراءات الإعس ــــارات إلى المبادئ التوجيهية الأوروبية للاتصــــال والتعاون بش إش

بين المحاكم  والإرشادات التي تنطبق على الاتصالات)؛ ٢٠١٩؛ من المرتقب تنقيحها في عام ٢٠٠٧(
)؛ والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الصــادرة ٢٠١٢عام  فينقَّحة صــيغة المالفي القضــايا عبر الحدودية (

  ). ٢٠١٤عن الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون بين المحاكم في قضايا الإعسار عبر الحدود (
    

  تعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسار نفسه -١٧ المادة
لمادة   -٤ قانون النموذجي على إمكان ١٧تنص ا ية تعيين ممثل إعســـــــار وحيد أو ممثل من ال

قترح إضــافة بيان يفيد بأنَّ هذا يُويمكن أن  )٧(الإعســار نفســه لمختلف أعضــاء مجموعة المنشــآت.
وخصــوصــاً التعيين ينبغي أن يكون متســقاً مع القواعد التي تنطبق على كل من الإجراءات المعنية، 

ؤهلات ممثل الإعســـــــار والترخيص له ومع القواعد المتعلقة بتضـــــــارب متطلبات تتعلق بم أيمع 
من الدليل، فإنَّ إدراج  ١٠٢و ٩٧المصــــالح. وعلى الرغم من إيراد توضــــيحات مماثلة في الفقرتين 

، بالنظر إلى أنَّ المشــاكل الناشــئة عن تعيين ممثل غاًمســوَّهذه التوضــيحات في النص الرئيســي يبدو 
تضــارب المصــالح الفعلي أو المتصــور) قد تكون ملحة بوجه خاص في حالة نفســه (مثل  عســارالإ

من الصــــــيغة المنقحة  ٥٠مجموعة المنشــــــآت. ويمكن الاطلاع على القيود المماثلة الواردة في البند 
 تحادمن المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الصـــــادرة عن الا ١٧لائحة الإعســـــار الأوروبية والمبدأ ل

__________ 
 أن يكون ممثل الإعسار مديناً حائزاً. أيضاً من الدليل، يجوز ١٠١الفقرة  بمقتضى  )٧(  
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على الوسيط حسب انطباقهما التعاون بين المحاكم في قضايا الإعسار عبر الحدود ( الأوروبي بشأن
  المعيَّن من جانب المحكمة). 

: "وينبغي أن يكون هذا الحكم التالي من القانون النموذجي ١٧إلى المادة  أن يُضاف -٤ التوصية
ــــــقــاً مع القواعـد المنطبقــة على كـل من الإجراءات المعنيــة،   تتعلقمع أي متطلبــات والتعيين متس
  ".بمؤهلات ممثل الإعسار والترخيص له ومع القواعد المتعلقة بتضارب المصالح

    
  مشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في إجراء الإعسار المستهل في هذه الدولة  -١٨ المادة
من القانون النموذجي مشــاركة أعضــاء مجموعة المنشــآت في إجراء الإعســار  ١٨تتناول المادة   -٥

، أي ١٨بشــأن نوع الإجراء الذي تشــير إليه المادة  اًتشــكُّكأنَّ هناك  غيرالمســتهل في الدولة المشــترعة. 
)، أم إلى الإجراء جي(ي) من القانون النموذ ٢إذا كانت تشــير إلى إجراء الإعســار الرئيســي (المادة   ما

(ز) من القانون  ٢(ك) من القانون النموذجي) أم إلى الإجراء التخطيطي (المادة  ٢غير الرئيســـي (المادة 
لكن يبدو أنه وإلى "الإجراءات التخطيطية" فحســــب،  ٤٣الدليل يشــــير في الفقرة إذ إنَّ النموذجي). 

ــــير في الفقرات  ــــية/غ ١١١إلى  ١٠٣يش ــــيةير إلى الإجراءات الرئيس  يهمافقط، حســــب تعريف الرئيس
من القانون  ١٨الفهم الحرفي للمادة و(ك) من القانون النموذجي.  ٢(ي) والمادة  ٢في المادة ين الوارد

المتعلقة حقوق أعضـــاء مجموعة المنشـــآت  ه في هذه الحالة تُغفَلالتفســـير الأخير. بيد أنَّ يدعم النموذجي
  بالمشاركة في الإجراءات التخطيطية. 

من القانون النموذجي تنطبق على الإجراءات الرئيسية وغير  ١٨أنَّ المادة  أن يُوضَّح -٥ التوصية
ـــيير الإجراءات التخطيطية  ـــية والتخطيطية. وبدلاً من ذلك، يمكن تناول الحقوق المتعلقة بتس الرئيس

لنحو المقترح أو في فصــل جديد، على ا مختلفة )أو مواد(في مادة بصــورة منفصــلة والمشــاركة فيها 
  ). ٧التوصية  نظرأدناه (ا

    
  مشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في إجراء الإعسار المستهل في هذه الدولة -١٨ المادة
من القانون النموذجي أعضــــــاء مجموعة المنشــــــآت الحقَّ في المشــــــاركة في  ١٨تخوِّل المادة   -٦

إجراءات الإعســار المســتهلة ضــد عضــو آخر في مجموعة المنشــآت. ويخوَّل هذا الحق لدى اســتهلال 
). ونرى ١٨من المادة  ١إجراءات الإعسار ضد هذا العضو ("إذا استُهل إجراء إعسار"، انظر الفقرة 

 هذا الحق ينبغي أن يشــمل الفترة التي تســبق بدء إجراءات الإعســار، حينما يكون طلب الإعســار أنَّ
الزمني أن يحسِّن فرص التوفيق  التمديدهذا فمن شأن عضو المجموعة ما يزال قيد النظر.  الموجَّه ضد

لبين مختلف إجراءات الإعســـار  حال عدم  وفي. حل إعســـاري جماعيإلى  في نهاية المطاف والتوصـــُّ
تصــــــفية مقابل إعادة ال مثلالمختلفة في النهاية أهدافاً مختلفة ( لإجراءاتا حدوث ذلك، قد تعزز

ممارســي تنظيم). ولهذا الســبب، على ســبيل المثال، تمكِّن الصــيغة المنقَّحة للائحة الإعســار الأوروبية ال
 ن التعاون والاتصال مع أيِّالإعسار المعيَّنين في إجراءات إعسار تخص عضواً في مجموعة شركات م

(أو تُلزمهم  محكمة تنظر في طلب اســتهلال إجراءات بشــأن عضــو آخر في مجموعة الشــركات ذاتها
توســيع من شــأن من الصــيغة المنقحة للائحة الإعســار الأوروبية). ونرى أنَّ  ٥٨(انظر المادة  بذلك)
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 ارها طلب بدء إجراءات الإعســـحقوق المشـــاركة من حيث الزمن بحيث تشـــمل الفترة التي يكون في
  ييسِّر تنسيق الإجراءات المستهلة بشأن مختلف أعضاء مجموعة المنشآت. أن قيد النظر 
في إجراءات  أن يشــاركوا عضــاء مجموعة المنشــآتلأالفترة التي يمكن فيها  أن تُمدد -٦ التوصــية

 ضد ذلكما بعد تقديم طلب الإعسار  فترة تشمل بحيث الإعسار الخاصة بعضو آخر في المجموعة،
فترة ما قبل اســتهلال إجراءات الإعســار الخاصــة به. ويجوز أن تكون هذه المشــاركة  وأيالعضــو، 
  المشاركة.  تلكأعضاء مجموعة المنشآت مصلحة مشروعة في  داءبإب مرهونة

    
  الإجراءات التخطيطية في عدة مواضع من القانون النموذجي تناول

 القانون النموذجي يفتقر إلى الوضــــوح فيما يتعلق باســــتهلال الإجراءات التخطيطية أنَّ نعتقد  -٧
ونطاقها وآثارها. وينبغي معالجة هذا الأمر، أخذاً في الاعتبار أهمية (مركزية) هذا الصــــــك في إطار 

ون النموذجي القان اءفي مختلف أجز متناثرةالقانون النموذجي. ذلك أنَّ القواعد المتعلقة بهذه الإجراءات 
ليس من أنَّه كما  ،)إلخ، ٢٠)، والمادة ٣( ١٩(مفتوحة للمناقشــــــة) والمادة  ١٨(ز) والمادة  ٢(المادة 

ـــــح دائماً ـــــبما ذُكر آنفاً،الواض ـــــار " ، حس  م" أمعتادةما إذا كانت قاعدة معيَّنة تتعلق بإجراءات إعس
الرئيســــــية/غير الرئيســــــية متوخى  ءاتجرابإجراءات تخطيطية. والتمييز بين الإجراءات التخطيطية والإ

). ٤(ز)) والاعتراف بها (الفصل  ٢صراحةً في القواعد المتعلقة باستهلال الإجراءات التخطيطية (المادة 
كيفية تبيِّن من القانون النموذجي، و ١٩مواد تُدرج قبل المادة  إضــــــافة مجموعةمن شــــــأن ونرى أنَّ 

 تعززتوفر صورة عامة واضحة، ومن ثم أن نطاقها وآثارها، استهلال الإجراءات التخطيطية وطبيعتها و
القانون النموذجي أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر اتســــــاقاً فيما بين مختلف الدول.  انطباقالشــــــفافية وتجعل 

الحالي، يتناول حصــراً  ٣فصــل مســتقل، قبل الفصــل  أن يضــافيكون من الخيارات الجيدة أيضــاً   وقد
  . وتسييرهاالتخطيطية  الإجراءاتالمتعلقة باستهلال  المسائل
الحالي،  ٣قبل الفصل يُدرج مجموعة مواد أو (من الأفضل) فصل مستقل،  أن تضاف -٧ التوصية

لخِّص في موضع واحد القواعد المتعلقة باستهلال الإجراءات التخطيطية والمشاركة فيها ونطاقها وي
في هذه  وتســــييره ل الجديد "اســــتهلال الإجراء التخطيطيوآثارها. ويمكن أن يكون عنوان الفصــــ

  أن يشمل هذا الفصل الأحكام التي تتناول ما يلي: يمكنالدولة". و
(ز) من القانون  ٢الولاية القضـــائية على اســـتهلال الإجراءات التخطيطية (المادة   (أ)  

  من الدليل)؛  ٤٢النموذجي والفقرة 
(المادة  جراءات التخطيطية ومبدأ خيار المشــاركةالطابع الطوعي للمشــاركة في الإ  (ب)  

  من الدليل)؛ ٤٣، الفقرة ١٨
مشاركة أعضاء مجموعة المنشآت غير المعسرين في الإجراءات التخطيطية (الفقرة   (ج)  

  من الدليل)؛ ٤٣
اســــــتهلال الإجراءات ب لمحكمة المختصــــــةل ه لا ينبغيالقاعدة التي تنص على أنَّ  (د)  

ر الإدارة ترفأن التخطيطية  ض القيام بذلك، إلا إذا كان اســـــتهلال الإجراءات التخطيطية لا ييســـــِّ
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الفعالة لإجراءات الإعســـار المتعلقة بمختلف أعضـــاء مجموعة المنشـــآت أو إذا كان اســـتهلال تلك 
  )٨(الإجراءات يضرّ بمصالح دائني أي عضو مشارك من مجموعة المنشآت.

    
  تعيين ممثل المجموعة وتخويله بالتماس تدابير انتصافية -١٩ المادة
("التدابير الانتصــــافية المتاحة في إطار إجراء تخطيطي في هذه  ٣العنوان الحالي للفصــــل إنَّ   -٨

لمجموعة، ل. فعلى سبيل المثال، لا يمكن اعتبار تعيين ممثل لا يجسد محتوياته تجسيداً دقيقاًالدولة") 
ضــــوء ذلك،  فيفي حد ذاته. وا من القانون النموذجي، تدبيراً انتصــــافيًّ ١٩رة المشــــار إليه في الفق

وإدراجها بدلاً من ذلك في فصل  ٣من الفصل  ١٩ولتجنب أيّ لبس محتمل، نقترح حذف المادة 
ستهلال الإجراء التخطيطي عنوانهجديد  سييره "ا  ٧في التوصية اقتُرح  حسبمافي هذه الدولة"،  وت

  . ١٨المادة  عقب ٢فصل الأعلاه، أو في 
ستهلال الإجراء  عنوانهفي فصل جديد  وتُدرج ٣من الفصل  ١٩ذف المادة أن تح -٨ التوصية "ا
 عقب ٢فصــل الأعلاه، أو في  ٧في التوصــية  حســبما اقتُرحفي هذه الدولة"،  وتســييره التخطيطي

  .١٨المادة 
    

  انتصافيةتعيين ممثل المجموعة وتخويله بالتماس تدابير  -١٩ المادة
من الدليل على أنَّ ممثل الإعســار المعيَّن في الإجراء الرئيســي قد  ١١٥و ٣٨تنص الفقرتان   -٩

يصــبح فيما بعد ممثل المجموعة. وهذا الأمر غير مســتصــوب، لأننا نرى أنَّ تداخل الأدوار (أي أن 
 أوآت بكاملها لمجموعة المنشهو الممثل الجماعي يكون ممثل إعسار أحد أعضاء مجموعة المنشآت 

يقوض ثقة المشاركين من أعضاء مجموعة المنشآت في هذا وقد  البلبلةلجزء منها) يسبِّب مزيداً من 
بأنَّ المهام التي ســـيضـــطلع بها ممثل الإعســـار فيما يتعلق بالإجراء  أيضـــاًالدليل  ويُســـلِّمالشـــخص. 

التخطيطي (انظر  جراءالرئيسي قد تختلف عن تلك التي سيضطلع بها ممثل المجموعة فيما يتعلق بالإ
ممثل  يةاســــتقلال لضــــمانبين الأدوار ضــــروري  الذي ندعو إليهوهذا الفصــــل  )٩().١١٦الفقرة 

من الصــــيغة المنقحة للائحة الإعســــار ) ٢( ٧١ذا الســــبب، تنص المادة وله )١٠(.وحيادهالمجموعة 
الإعســــار  ممارســــيمن  واحداً على أنه "لا يجوز أن يكون المنســــق، على ســــبيل المثال، الأوروبية

صرُّ شأن أي من أعضاء المجموعة، ولا أن يكون المعيَّنين للت صالح فيما  لديهف ب ضارب في الم أي ت
بشـــأن أي من أعضـــاء  للتصـــرُّف الإعســـار المعيَّنينوممارســـي ودائنيهم  يتعلق بأعضـــاء المجموعة

__________ 
ـــتهلال الإجراءات التخطيطية، وبالتالي  من جيإدراج النقطة (د) في القانون النموذ يحدَّأن  يُفترض  )٨(   مســـوغات رفض اس

 الإجراءات التخطيطية. اعتمادتلك الإجراءات. وفي الوقت نفسه، يحافَظ على المرونة في أن يُرجِّح احتمال اعتماد 
) ١( ٢٢الإعسار وممثل المجموعة والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها عن المادة   يفي مهام ممثل ينشأ الاختلاف  )٩(  

) من القانون النموذجي، التي تنص على إسناد إدارة أو تسييل الموجودات القابلة للتلف أولاً إلى ممثل الإعسار (ه
 أنفي الدليل، وقد أوضح لمجموعة. (المحلي)، فإن لم يكن هذا الخيار متاحاً، جاز أن يُعهد بهذه المهمة إلى ممثل ا

ومن ثم فليست هذا المنصب لا يمثل أي حوزة، شواغل مثارها أن إسناد هذه المهمة إلى ممثل المجموعة "قد يثير 
جراء تصرفات ممثل المجموعة"  منخسائر تكبُّد  موجودات يمكن أن توفر بعض الحماية في حال هناك
 ).١٥٢الفقرة  (انظر

 ممثل المجموعة واستقلاليته. حيادمع بين دورين أيضاً إلى تعقيد موقف المحكمة في ضمان قد يؤدي الج  )١٠(  
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 إلىالنموذجي، ربما كخيار (إضــافة)  القانونإضــافة حكم مماثل في أنه يمكن ونرى  )١١(المجموعة".
   .الموجودةالقواعد 
من القانون النموذجي  ١٩أن تُدرج في المادة  خيار يتيح للدول المشـــترعة أن يُدرج -٩ التوصـــية

 يٍّالإعســار المعيَّنين للتصــرف بشــأن أ ممارســيالحكم التالي: "لا يجوز أن يكون ممثل المجموعة من 
تضـــارب في المصـــالح فيما يتعلق بأعضـــاء المجموعة  يأ لديهمن أعضـــاء المجموعة، ولا أن يكون 

  ".بشأن أي من أعضاء مجموعة المنشآترُّف للتصودائنيهم وممثلي الإعسار المعيَّنين 
    

  عدد الإجراءات التخطيطية -من الدليل ٤١ الفقرة
لا يتطرق القانون النموذجي إلى عدد الإجراءات التخطيطية التي يمكن اســــــتهلالها بشــــــأن   -١٠

إجراءات  فيما يخص اســـتهلالمجموعة منشـــآت واحدة، كما أنه لا يشـــير إلى أي ترتيب للأولويات 
يطية بشأن مجموعة المنشآت نفسها، تشمل عدة ولايات قضائية في آن واحد. وفي هذا الصدد، طتخ

من الدليل أنه "ليس المقصود أن يكون هناك إجراء تخطيطي واحد فقط في إعسار  ٤١ فقرةتوضح ال
قواعد بشـــأن العلاقات  وعدم وجوديخص مجموعة منشـــآت". ونرى أنَّ تعدُّدَ الإجراءات التخطيطية 

. وهذا هو الحال بصــــفة خاصــــة عندما تتداخل عدة إجراءات تخطيطية جدواهامن  يَحدَّانينها قد ب
الدليل أنه إذا  يمكن أن يوضــحالآخر. ولتخفيف الآثار الســلبية المترتبة على هذا الأمر،  دهاويكرر أح

ها، شريطة إجراء تخطيطي آخر بشأن مجموعة المنشآت نفس بدءاستُهل إجراء تخطيطي بالفعل، يمكن 
 اءاتجرتعدُّد الإجدوى  تتأتى. فعلى ســــــبيل المثال، قد ناجعاً ومســــــوَّغاًأن يكون هذا الإجراء 

تخطيطية من تعقد مجموعات المنشــــــآت وامتدادها الجغرافي (أيْ إجراء تخطيطي يشــــــمل الولايات ال
  .).وأفريقيا، إلخأوروبا والشرق الأوسط المتحدة الأمريكية/كندا، وإجراءات تخطيطية تشمل 

الفصـــل الجديد (انظر  إلى(ز) من القانون النموذجي، أو  ٢المادة أن يُضـــاف إلى  -١٠ التوصـــية
مفاده أنه "إذا اســــتُهل إجراء تخطيطي توضــــيح من الدليل،  ٤١الفقرة  إلىأعلاه)، أو  ٧التوصــــية 

نشـــآت نفســـها، إجراء تخطيطي آخر بشـــأن مجموعة الم بدءبالفعل بشـــأن مجموعة منشـــآت، يمكن 
ـــــريطة ـــــوَّغاًأن يكون هذا الإجراء  ش على  الأخير. ويقع عبء إثبات جدوى الإجراء ناجعاً ومس

  ".إجراء تخطيطي جديد بدءعاتق عضو مجموعة المنشآت الذي يطلب 
    

  التدابير الانتصافية المتاحة للإجراء التخطيطي -٢٠ المادة
ابير الانتصـــــــافية المتاحة للإجراء التخطيطي من القانون النموذجي التد ٢٠تتناول المادة   -١١

أنواع التدابير الانتصافية التي يسردها القانون النموذجي  مختلفالمنفَّذ في الدولة المشترعة. ومن بين 
ـــتمرار الدعاوى المنفردة أو الإجراءات المنفردة المتعلقة بموجود عضـــو مجموعة  ات"وقف بدء أو اس

ونحن ) (ج) من القانون النموذجي). ١( ٢٠المادة (أو خصــــومه"  المنشــــآت أو حقوقه أو التزاماته
__________ 

تنص على تعيين  ، إذالمنسِّقأهمية استقلالية الطرف  أيضاًتُبرز القواعد الألمانية المتعلقة بإجراءات التنسيق الجماعي   )١١(  
عن جميع مديري الإعسار المعيَّنين وعن المدينين ) يجب أن يكون مستقلاًّ Verfahrenskoordinatorمدير تنسيق (

) من قانون (ه ٢٦٩(كيانات مجموعة الشركات المفلسة) وعن دائني كيانات مجموعة الشركات (انظر الفقرة 
 الإعسار الألماني).
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فضــفاض للغاية، بحيث يشــمل كلاًّ من الدعاوى  على نحو يغَأنَّ هذا التدبير الانتصــافي قد ص ــِنرى 
) والدعاوى المرفوعة لهالمرفوعة من جانب عضو مجموعة المنشآت (مثلاً ضد الأطراف الثالثة المدينة 

شــآت، بصــرف النظر عما إذا كانت الدعوى قيد النظر أو لم تُســتهلَّ بعد. ضــد عضــو مجموعة المن
ولا نرى حججاً مقنعة بما فيه الكفاية لتقييد الدعاوى الأولى، ولا ســـــيما في الحالة التي تكون فيها 

توقعات الأطراف ويؤدي  يعطِّلالدعوى قيد النظر وقت بدء إجراءات الإعسار. وهذا التداخل قد 
قد لا يكون التعطيل المســــألة نفســــها. وبعبارة أخرى،  إعادة التقاضــــي بشــــأنإلى زيادة تكاليف 

. ويبدو أن ومنصــفلتنفيذ إجراءات إعســار عبر الحدود على نحو منظَّم  اعن ذلك ضــروريًّالناشــئ 
ــــــلِّم الدليل  تكون جراءات التحكيم التي قد لإ يالتلقائ الوقفبمحدودية الأهمية العملية لتنفيذ يُس

من الصــيغة المنقحة  ١٨). وتتناول المادة ١٢٥) (انظر الفقرة يقانون آخر (قانون تحكيمخاضــعة ل
للائحة الإعسار الأوروبية أيضاً محدودية أثر إجراءات الإعسار على الدعاوى القضائية أو إجراءات 

  .قيد النظر التحكيم
) (ج) من القانون النموذجي: "وقف بدء أو ١( ٢٠ة للمادة نقترح الصـــيغة التالي -١١ التوصـــية

ضد عضو مجموعة المنشآت فيما يتعلق بحقوقه أو  استمرار الدعاوى المنفردة أو الإجراءات المنفردة 
  )١٢(".التزاماته أو خصومه

    
  التعهد المتعلق بمعاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات غير الرئيسية -٢٨ المادة
من القانون النموذجي مفهوم الإجراءات "التوليفية". وتقضـــي هذه  ٢٨المادة  تســـتحدث  -١٢

مطالبة يمكن أن يرفعها دائنُ عضــوٍ في مجموعة المنشــآت في إجراءات غير رئيســية في  أي المادة بأنَّ
 كانت ســتهل في الدولة المشــترعة وفقاً للمعاملة التييُفي إجراء رئيســي  يجوز أن تعامل دولة أخرى

رئيســية. ويســتند ذلك إلى التعهد (الوعد) الذي الجراءات غير الإفي من هذا القبيل ســتُمنح لمطالبة 
ستبعَ( تُتفادىيقدَّم في الإجراء الرئيسي وتوافق عليه المحكمة في تلك الإجراءات. وفي المقابل،  ) ديُ

ر  ذلك هو أن هذا الأمرومفاد إجراءات غير رئيســـية. تنظيم  ركزية المعاملة المالمطاف في نهاية ييســـِّ
  من الدليل).  ١٩٤نشآت (انظر الفقرة المللمطالبات في سياق إعسار مجموعات 

على كل عضو من أعضاء مجموعة  تسريوتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية الإجراءات "التوليفية"   
سية وتتعلق المنشآت على حدة. وبعبارة أخرى،  سيالإجراءات الإجراءات الرئي ة (المتفاداة)، غير الرئي

جدوى  يقوِّضكيانات قانونية. وهذا لا ة لا بعد ،، بكيان قانوني واحد٢٨المشــــــار إليها في الفقرة 
الإجراءات "التوليفية" في سياق المجموعات. على أنَّ من المهم للغاية أن يكون من الواضح أنَّ مفهوم 

شآت على حدة. وفي هذا الصدد، على كل عضو من أعضاء مجموعة المن يسريالإجراءات التوليفية 
 ٥أنَّ "الفصل  والذي ينص على ،دليلمن ال ٢٤تعديل التوضيح الوارد في الفقرة قد يكون من المفيد 

شآت الكائن في ولاي سمح لمطالبات عضو مجموعة المن ضائية ةي سية) بأن  ما ق ضائية غير رئي (ولاية ق
في ولاية قضـــائية أخرى وفقاً للقانون  كائنعضـــو آخر في المجموعة ب يتعلقتعامَل في إجراء رئيســـي 

  المنطبق على تلك المطالبات". 

__________ 
 ) من القانون النموذجي.) (ه١( ٢٤) (د) والمادة ١( ٢٢تنسحب هذه التوصية بالمثل على المادة   )١٢(  
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من القانون  ٢٨من الدليل لإبراز أنَّ التعهد المشار إليه في المادة  ٢٤الفقرة  أن تنقَّح -١٢ التوصية
  على مطالبات نفس العضو في مجموعة المنشآت.  يسريالنموذجي 

    
  لتعهد المتعلق بمعاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات غير الرئيسيةا -٢٨ المادة
من القانون النموذجي على أنَّ التعهد قد يســتتبع ضــمانة بأن تعامَل المطالبة،  ٢٨تنص المادة   -١٣

التي يمكن رفعها في إجراءات غير رئيســية، في الإجراءات الرئيســية وفقاً للمعاملة التي كانت ســتُمنح 
واضحاً من نص  . وليسافعليًّالأخيرة لها في إجراءات غير رئيسية من دون استهلال هذه الإجراءات 

من الدليل المثال التالي:  ١٩٦" معاملة [...] وفقاً للمعاملة". وتورد الفقرة المقصــــــود ب هو المادة ما
"يمكن لمطالبة من الممكن أن تقدَّم في إجراء غير رئيســي في إحدى الدول بشــأن عضــو في المجموعة 

جراء الرئيســي وفقاً للقانون المنطبق الإ ذلكخاضــع لإجراء رئيســي في الدولة المشــترعة أن تعامَل في 
  على المطالبة".

ونعتقد أنَّ الإشــــارة إلى القانون المنطبق على المطالبة لأغراض تحديد "المعاملة" بالمعنى الوارد في   
القانون المنطبق على ، دون قيود، ، من حيث المبدأ، أن تختارللأطراف غير ملائمة. إذ يمكن ٢٨المادة 

وقد لا تكون لهذا القانون في حد ذاته صلة بالمدين أو الدائن أو محكمة الإعسار الرئيسية  )١٣(،المطالبات
تطبيق عشرات أو حتى مئات من القوانين المختلفة (تبعاً لعدد المطالبات الذي كما أن أو غير الرئيسية. 

واقعيًّا. وبدلاً من التكلفة أو قد لا يكون ناجع لا يقيده القانون النموذجي ولا ينظمه على نحو آخر) 
فاداة) هو  ية" (المت لة الإجراءات "التوليف حا لدائنين في  لة ا عام ناظم لم قانون ال ذلك، نقترح أن يكون ال

الناظم للإجراءات غير الرئيســــــية (المتفاداة) المحتملة (قانون الدولة التي يحدث فيها  الداخليالقانون 
الإعســار الأوروبية  ئحةمن الصــيغة المنقحة للا) ١( ٣٦دة الإعســار، والذي لم يُحتكم إليه). وتتَّبع الما

ذا صــــلة إلا إذا كان لن يكون يحكُم الدَّيْن المتأثر في إجراءات الإعســــار  أجنبيأي قانون فالنهج ذاته. 
قانون دولة محكمة الإعســــار (غير المحتكم إليه) يقتضــــي ذلك، أو إذا كان القانون الذي يحكم الدَّيْن 

  الإنكليزية).) Gibbs(يبس غأيّ تعديل (مثل قاعدة  نإعادة هيكلة للديون المحلية بشأ يقتضي إجراءات
القانون المنظم  الممنوحة بمقتضــىأن تحكم المعاملة تســاؤل بشــأن مدى ضــرورة نشــأ يوقد   

يمكن أن يكونوا للإجراء غير الرئيســــــي المتفــادى عمليــةَ توزيع الموجودات على الــدائنين الــذين 
من القانون النموذجي ولا الفقرات  ٢٨مطالبات في هذا الإجراء غير الرئيسي. فلا المادة قدَّموا   قد

 أنَّه ينبغيمن الدليل تقدم إجابة واضحة عن هذا التساؤل. وفي هذا الصدد، نعتقد  ٢٠١ إلى ١٩٤
راك أن توضح أنه يجوز لممثل الإعسار في إجراءات الإعسار الرئيسية (بمفرده أو بالاشت ٢٨لمادة ل

) (أ) من القانون النموذجي) أن يقدِّم تعهداً بشـــــــأن ١( ٢٨المادة  بمقتضــــــىمع ممثل المجموعة 
، ومن ثمالموجودات الكائنة في الدولة التي يمكن اســـتهلال إجراءات الإعســـار غير الرئيســـية فيها. 

ــــــييلها،  ــــــوف فعند توزيع تلك الموجودات أو العائدات المتأتية من تس لحقوق  ذلك الممثل يمتثلس
 جرىالذي يحكم الإجراء غير الرئيســـــي الذي  الداخليالقانون  التي يقضـــــي بهاالتوزيع والأولوية 

__________ 
أحياناً  تستوعب(إلزامية)،  داخليةلقوانين قد تكون خاضعة إنفاذ المطالبات والحقوق الضمانية غير أن وجوبية   )١٣(  

 اتفاقيات دولية.
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في أيضاً  هو مجسَّدٌتسق مع النطاق الإقليمي لإجراءات الإعسار غير الرئيسية ي هجتفاديه. وهذا الن
  من الصيغة المنقحة للائحة الإعسار الأوروبية.) ١( ٣٦المادة 

  من القانون النموذجي لكي تشمل الحكمين التاليين: ٢٨المادة  أن تعدَّل -١٣ التوصية
شآت، الكائنة في الدولة التي يمكن   ‘١’   شأن موجودات عضو مجموعة المن يقدَّم تعهد ب

  استهلال إجراءات الإعسار غير الرئيسية فيها؛ وفي هذه الحالة 
ــــــييل ينبغي أن يمتثل توزيع تلك الموجودات أو العائدات  ‘٢’   لحقوق  هاالمتأتية من تس

كان ســــيتمتع بها الدائنون لو أنَّ  التي يقضــــي بها القانون الداخلي والتي التوزيع والأولوية
  الدولة.  تلكالإجراءات غير الرئيسية استُهلت في 

    
  ٢٨صلاحيات المحكمة في هذه الدولة فيما يتعلق بالتعهد بموجب المادة  -٢٩ المادة
من القانون النموذجي صـــلاحيات المحكمة في الدولة المشـــترعة إذا كان  ٢٩تتناول المادة   -١٤

دولة أخرى. وتنص هذه المادة على أنه يجوز للمحكمة أن توافق على أن تُعامَل صــادراً عن التعهد 
أن ينشـــأ غير أنَّه يمكن في الإجراءات الرئيســـية الأجنبية مطالباتُ الدائنين الكائنين في هذه الدولة. 

أن  العبارةإذ يمكن لهذه ". مطالبات الدائنين الكائنين في هذه الدولة" عبارةشــــأن المقصــــود بلبس ب
مكان الدائنين أصـــــحاب المطالبات. وفي الســـــيناريو  -٢، تقديم المطالباتمكان  -١إلى:  تشـــــير

 أنَّوخصـــــوصـــــاً بالنظر إلى ، يًّا إلى حد ماإشـــــكال أمراً المطالبة تقديمتحديد مكان  يمثلالأول، قد 
أن تجري في المستقبل ولأنَّه لا يُرتَقب القانون النموذجي لا يتضمن أيَّ أحكام بشأن هذه المسألة، 

المســــألة على الصــــعيد العالمي. وفيما  هذهالقريب مواءمة قواعد القانون الدولي الخاص التي تتناول 
دائنين، بل تشير بدلاً من ذلك أيَّ إشارة إلى مكان ال ٢٨يتعلق بالسيناريو الثاني، لا تتضمن المادة 

ــــــية، بغض النظر عن مكان الدائن  إلى جميع المطالبات التي يمكن أن تقدَّم في الإجراءات غير الرئيس
 ، مثلاً،٢٩المادة  انطباقنطاق  يشــكل قصــرُذلك، يمكن أن وإلى جانب صــاحب تلك المطالبات. 

  الفرص.  في تساويبدأ الانتهاكاً لم، فحسبعلى الدائنين المحليين 
 ٢٩، يمكن أن يكون نص المادة ٢٨مع المادة  ٢٩المادة  من أجل مواءمة -١٤التوصــــية   

  على النحو التالي: 
  "[...] جاز لمحكمة في هذه الدولة أن:   
توافق على أن تُعامَل في الإجراءات الرئيسية الأجنبية المطالبات التي يمكن   (أ)    

  "؛في هذه الدولة الكائن نشآتالممجموعة  عضودائنُ  يقدمهاأن 
    

  التعهد بشأن معاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات الرئيسية -٣٠ المادة
من القانون النموذجي ضـــمن الأحكام التكميلية (الجزء باء). وهي تتوســـع  ٣٠ترِد المادة   -١٥

التعهد في  جواز تقديموتنص على  ،٢٨في المادة الواردة الأفكار والآليات شــــــرح أســــــاســــــاً في 
 ستهلال إجراءات رئيسية أو إجراءات غير رئيسية أخرى. بيْد أنَّلا اًالإجراءات غير الرئيسية تفادي

طالبة في إجراء في الدولة الممعاملة  تجيز أنَّ هذه المادة تشـــير إلىإذ تثير بلبلة من الدليل  ٢٠٧الفقرة 
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نحن و [أضفنا التوكيد] أو غير رئيسي". ارئيسيًّالمشترعة، "بغض النظر عما إذا كان ذلك الإجراء 
 ،٢٨فينبغي أن تنطبق المادة  ،نعتقد أنه إذا كان الإجراء الذي ينشأ عنه التعهد هو الإجراء الرئيسي

  يرِد في الحكم المذكور من الدليل.حسبما  ،٣٠المادة لا 
يل. أولاً، ترِد ٢٠٨و ٢٠٧ملاحظتان أخريان تتعلقان بالفقرتين  وثمة   لدل في الفقرة  من ا
قانون النموذجي لا يورد أيَّ تعريف  ٢٠٧ ية". وحيث إنَّ ال بة الأجنب إشـــــــارة إلى "معاملة المطال

 ٣٠ذلك، لا تميز المادة وإلى جانب . التعبير إلى بلبلةاستخدام هذا فقد يؤدي لـــ"المطالبة الأجنبية"، 
إلى أنَّ التعهد المنصـــــوص عليه في  ٢٠٨ثانياً، تشـــــير الفقرة وبين المطالبات "المحلية" و"الأجنبية". 

الجزء باء "يمكن أن يكون مقدَّماً من ممثل الإعســـار المعيَّن في دولة عدا الدولة المشـــترعة [...]، أو 
نعتقد أنَّ ممثل الإعســــــار نحن في الدولة المشــــــترعة". و يطيمن ممثل المجموعة المعيَّن في إجراء تخط

ــــــتراك مع ممثل المجمو عة) المعيَّن في الدولة المشــــــترعة (أي الدولة "الموافقة على (بمفرده أو بالاش
ــــــعه تقديم هذا التعهد. ويعزى هو التعهد")  إلى الاعتماد  هذاوحده الذي ينبغي أن يكون في وس

هو وحده من هذا القبيل تعهد وإلى أنَّ ممثل إعسار حوزة العلى حوزة إعسار معيَّنة في دعم تقديم 
ها و نه أن يمثل لذي يمك لك نبغي يا كان ذ هد (وإن  قديم تع ناًأن يكون مخوَّلاً بت تأكيد من  مرهو ب
  )١٤(المحكمة أو بموافقتها).

ونطاق انطباق  ٢٨من أجل التمييز الواضــــــح بين نطاق انطباق وإعمال المادة   -١٥ التوصية
 بشأن هوية الشخص الذي يجوز له تقديم التعهد، يمكن أن تصاغ للبس، وتفادياً ٣٠وإعمال المادة 

  عريض]: المكتوبة بنبطعلى النحو التالي [أضيفت الأجزاء  ٣٠المادة 
"بغية التقليل إلى أدنى حدٍّ من بدء إجراءات رئيســية أو تيســيراً لمعاملة المطالبات التي يمكن   

ى، يجوز لممثل إعســــارِ عضــــو مجموعة أن يتقدم بها الدائن في إجراء إعســــار في دولة أخر
ــــــآت  أن يتعهد بأن يمنح تلك المطالبات في هذه الدولة المعاملة  عيَّن في هذه الدولةالمالمنش

ـــار في تلك الدولة الأخرى، ويجوز  لتيا ـــتتلقَّاها في إجراء إعس في هذه  للمحكمةكانت س
عة في هذه الدولة (ما لم وعندما يعيَّن ممثل للمجموالدولة أن توافق على تلك المعاملة. 

شخصاً واحداً)، ينبغي أن  شترك في تقديميكن ممثل المجموعة وممثل الإعسار  التعهُّدَ  ي
  )١٥(".في هذه الدولة وممثل المجموعة المذكور نعيَّالمعسار الإممثل 

ل ٣١المادة و  -١٦ ناء، ٢٩لمادة ة لمن القانون النموذجي مماث ــــــتث على أنَّ  ٣١نص المادة  باس
اء الإعسار الرئيسي هو الذي يمكن أن يوقَف أو يُرفَض. ومن ثم، فإنَّ التوصيات المقدَّمة بشأن إجر

  . لنموذجيمن القانون ا ٣١تنسحب إلى حد بعيد على المادة  ٢٩إدخال تعديلات على المادة 
ية على  ٣١، يمكن أن يكون نص المادة ٣٠مع المادة  ٣١واءمة المادة من أجل م -١٦ التوصــــــ

  النحو التالي: 

__________ 
 .للاطلاع على حججٍ مشابهةٍمن الدليل  ١٩٧انظر الفقرة   )١٤(  
  (أ) من القانون النموذجي.  )١( ٢٨مع المادة  ٣٠من أجل مواءمة المادة المشتركة وافقة المالحصول على يلزم   )١٥(  

ذلك، نرى أنَّ موافقة ممثل المجموعة وحده لا تكفي، بالنظر إلى أنه قد لا يكون مسؤولاً عن حوزة جانب إلى و
 .التعهدالإعسار لدعم 
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"إذا كان ممثل الإعســـــــار من دولة أخرى يوجد فيها إجراء إعســـــــار قيد النظر قد قدَّم   
، جاز للمحكمة ٣٠المادة  بمقتضــىفي حال تعيينه) تعهداً  ،(بالاشــتراك مع ممثل المجموعة

  في هذه الدولة أن:
توافق على أن تُعامَل في الإجراءات غير الرئيســــية الأجنبية المطالبات التي   (أ)    

   "في هذه الدولة؛الكائن نشآت الممجموعة  دائنُ عضو يقدمهايمكن أن 
لمادة   -١٧ تدبير  ٣٢وتتضــــــمن ا فالفقرة الأولى تنص على " قاعدتين.  قانون النموذجي  من ال

خطيطي الأجنبي. إذ يجوز للمحكمة، على وجه انتصـــــــافي إضـــــــافي" بعد الاعتراف بالإجراء الت
أنَّ هذا التدبير الانتصـــافي متاح  ونحن نرىالخصـــوص، أن توقف إجراء الإعســـار أو ترفض بدءه. 

) (د) ١( ٢٤المادة  تســـمحمن القانون النموذجي. فعلى ســـبيل المثال،  ٢٤المادة  بمقتضـــىبالفعل 
) (ط)، ١( ٢٤موعة المنشآت. ووفقاً للمادة للمحكمة بوقف أيِّ إجراءات إعسار تتعلق بعضو مج

 متاحاً.  قد يكون تدبير انتصافي إضافيأي  يجوز أيضاً منح

على وســائل إقرار الحل الإعســاري الجماعي. وتنص الفقرة  ٣٢من المادة  ٢وتنص الفقرة   
أنَّ  . على٢٦في المادة المشــــار إليها الوســــائل تختلف عن الوســــائل  تلكمن الدليل على أنَّ  ٢٤١

الموافقات  عتتسم بالمرونة إلى حد ما، إذ تشير إلى "جمي ٢٦المادة  لأنالأمر ليس كذلك بالضرورة، 
تشـــــمل الإقرار لوالإقرارات المطلوبة وفقاً لقوانين هذه الدولة". وهذه الصـــــيغة واســـــعة بما يكفي 

ف إلى المادة . ويمكن أن يضـــا)٢( ٣٢المادة  حســـبما هو مذكور فيالمباشـــر من جانب المحكمة، 
دون اعتراف ب ٢٤في المادة  بيَّنالمحكمة في منح التدبير الانتصـــافي الم بصـــلاحيةالحكمُ الخاص  ٢٦
  بالإجراء التخطيطي.  أوَّلي

من نطاق القانون النموذجي. فإذا اقتضت الضرورة، يمكن تعديل  ٣٢المادة  أن يستبعد -١٧ التوصية
  من القانون النموذجي. ٣٢الأحكام المقترحة في المادة  تستنتجلإدراج أحكام  ٢٦و ٢٤المادتين 

 


